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الكلمات الافتتاحية: المصدر الثاني، أقسام السنة.
I. المقدمة

إن للُّغة استعمالاتٍ كثيرة، ذلك أنَّها تُستعملُ بمعنى: المنهج والطَّريقة، محمودةً كانت أو مذمومة، حسنةً كانت أو سيّئةً، ومنه قوله (: ((منْ سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فعُمل بها بعدَه، كُتب له مثلُ أجر مَن عمِل بها، ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ...)). 
II. موضوع المقالة
أولًا: تعريف السّنَُّة في اللُّغة:

إن للُّغة استعمالاتٍ كثيرة، ذلك أنَّها تُستعملُ بمعنى: المنهج والطَّريقة، محمودةً كانت أو مذمومة، حسنةً كانت أو سيّئةً، ومنه قوله (: ((منْ سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فعُمل بها بعدَه، كُتب له مثلُ أجر مَن عمِل بها، ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ. ومن سنَّ في الإسلام سُنّةً سيِّئةً فعُمل بها بعدَه؛ كُتب عليه مثلُ وِزرِ من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيءٌ)).

وتُستعمل السُّنَّة في اللُّغة أيضًا بمعنى: العادة والسِّيرة، ومنه قوله (: { ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ } [آل عمران:137]. كما تُطلق بمعنى: الدَّوام.

وإذا أضيف إليها لفظُ الجلالة، فقيل: "سُنَّةُ الله"، كان معناها: حُكمَه وتدبيرَه وأمرَه ونهيَه، والطَّبيعةَ والنَّاموسَ الكونيَّ، ومن ذلك قوله (: { ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}[الأحزاب:62].

هذا وقد عُرِفت "السُّنَّة" بهذا المفهوم: العادة المستمرّة، والطريقة المتَّبعة في صدر الإسلام، ووردت مقترنةً بالكتاب في وصايا الرَّسول (، مثل قوله: ((إنِّي قد تركتُ فيكم شيئيْن، لن تضلُّوا بعدَهما: كتابَ الله وسنَّتي, ولن يتفرَّقا حتَّى يَرِدَا علي الحوضَ)).

وقد تُطلقُ "السُّنَّة" عندهم على ما دلَّ عليه دليلٌ شرعيٌّ، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز، أو عن النَّبيِّ (، أو اجتهد فيه الصَّحابة، كجمع المصحف، وحمل النَّاس على القراءة بحرف واحد، وتدوين الدَّواوين، ويقابل ذلك البدعة.

ثانيًَا: تعريف السُّنَّة في الاصطلاح:

أمَّا عن "السُّنَّة" في الاصطلاح، فلفظ "السُّنَّة" أصبح مصطلحًا من مصطلحات الثَّقافة الإسلاميَّة، وله مضامينُ خاصَّة.

أ. مفهوم السُّنَّة عند علماء السُّنَّة أو المحدِّثين:

هي: كلُّ ما أُثر عن النَّبيِّ ( من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو صفةٍ خُلقية أو خَلقية أو جسديَّة، وسواء كان قبلَ أن يُوحَى إليه أو بعده، وسواء كان ذا صبغةٍ تشريعيَّةٍ، أو لم يكن.

وبالجملة: فلفظُ السُّنَّة عند علماء السُّنَن وجامعيها, يشمل كلَّ ما يتَّصل به # بإطلاق.

ب. السُّنَّة عند الأصوليين:

تُطلق على كلِّ ما صحَّت نسبتُه إلى رسول الله ( من غير القرآن، قولًا كانَ، أو فعلًا، أو تقريرًا، وكان ذا صبغةٍ تشريعيَّة، أي: يمكن أن يُستنبطَ منه حُكمٌ من أحكام التَّشريع الإسلاميِّ.

ويلاحظ الإطلاق في مفهوم السُّنَّة عند علماء السُّنَّة والمحدِّثين، وهي مقيَّدة بالصِّبغة التَّشريعيَّة عند الأصوليِّين.

مثال القول: حديث: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات)), وقوله # بعد أن نزلت آياتُ المواريث: ((إنَّ الله أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّة لوارث))، وقوله: ((صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي))، وأحاديث أخرى كثيرة، قالها ( في الصَّلاة، والصِّيام، والزَّكاة، والحجِّ، والمعاملات، والحدود، والعقوبات.

مثالُ الفعل: ما نقله الصَّحابة } من أفعاله ( في شئون العبادات وغيرها، ممَّا يتعلَّق بتشريع الأحكام، مثل: كيفيَّة الصَّلاة، ومناسك الحجِّ، ونحو ذلك.

ويدخُلُ في الفعل: الإشارةُ منه ( وعملُ القلب، كما لو نُقل عنه # أنَّه أراد فعلَ أو تركَ شَيءٍ من السُّنَّة الفعليَّة؛ لكن في حالة ترْك الرَّسول ( لفِعْل شيءٍ أراده ثم أمسك عنه، كما في حديث الضَّبِّ، هذا النَّوع من السُّنَّة الفعليَّة عند القائلين به مُقيَّد بتصريح الرَّاوي بأنَّه تركٌ، أو بقيام القرائن عند الرَّاوي الَّذي يروي عنه أنَّه تَرْكٌ.

وحديثُ الضَّبِّ المشارِ إليه, فيه: ((أنَّه لمّا قُدِّمَ الضَّبّ للرَّسول ( وعَلم أنَّه ضبٌّ رفعَ يده. فقال خالدٌ: أحرامٌ الضَّبُّ، يا رسولَ الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجِدُني أعافه. فقال خالدٌ: فاجتزَزْتُهُ فأكلتُه، ورسولُ الله ( ينظر ولم يَنْهَنِي)).

واعتبروا كذلك من الفعل: الهَمَّ؛ فما هَمَّ النَّبيُّ ( بفعلهِ ولم يفعلْه، فهو داخلٌ في فعْله؛ لأنَّه لا يَهم إلّا بحقٍّ محبوبٍ مطلوبٍ شرعًا، مثلُ همِّه ( بمعاقبة المتخلِّفين عن الجماعة.

مثال التَّقرير, وهو: أن يُقِرَّ الرّسولُ ( أفعالًا صدرت عن بعض أصحابه، أو لم يَعترضْ عليها، وإنَّما سكت مع دلالة الرِّضا أو إظهار استحسانٍ وتأييد, فصمْتُ الرَّسول إزاءَ أيِّ تصرُّف لصحابيٍّ أو أكثر يُعَدُّ إقرارًا منه بصحّته، وإلّا لو كان هذا التَّصرف خطأ، ما سكتَ عنه # حتَّى ولو كان هذا الخطأ هيِّنًا، فلا أقلَّ من أن يُظهر إنكارَه، أو تبدو أماراتُ الاستياءِ على سحنته الشَّريفة (.

وقد مثَّلوا لذلك بإقراره ( اجتهادَ الصَّحابة في صلاة العصر يومَ غزوِ بني قُريظة؛ فقد قال لهم (: ((مَنْ كانَ منكم سامعًا مطيعًا، فَلا يُصَلِّيَنَّ العَصرَ إلّا في بني قُرَيظة))؛ ففهمَ بعضُ الصَّحابةِ النَّهيَ على ظاهره، فَأخَّرَها إلى ما بعدَ المغرب وصَلّوهَا في بني قُريظةَ ليلًا, وفهمَ البعضُ الآخرُ أنَّ المقصودَ الحثُّ على الاستعجال وسرعة النُّهوض، فصَلّوها في وقتها, ولمّا علَّم ( بذلك لم يُعَنِّفْ أحدًا من الفريقيْن، أو يُوجِّهْ إليه لومًا.

ج. السُّنَّة عند علماء الفقه الإسلامي:

تارةً تُطلق على ما يُقابل الفرضَ، وأخرى تُطلق على ما ليس بواجب، فتشمل المندوبَ والمستحبَّ, وثالثة تُطلق على ما كان من العبادات، نافلةً منقولةً عن النَّبيِّ (.

وبالجملة: فهم يَعنون بها قِسمًا من الأحكام الفقهية الخمسة، التي أطلق عليها ابنُ حزم: "مراتب الشَّريعة"، وهي: الواجبَ أو الفرض، المندوب أو السُّنّة، المباح أو الجائز، المكروه، المحرّم.

فإذا أطلق الفقهاءُ لفظَ "السُّنَّة" على فعلٍ شرعيٍّ، فإنَّ هذا الإطلاق يدلُّ على أنَّ هذا الفعل ليس فرضًا ولا واجبًا، وإن كان ذا صبغةٍ شرعيَّة؛ لأنَّ الفعل المطلوب بمقتضى لفظ "السُّنّة" ليس طلبًا على سبيل الجزم أو الحتم, بحيث يُثابُ المرءُ على فعْله ويُعاقبُ على تركه، لكنَّه يعني في استعمالهم: الصِّفة الشَّرعيَّة للفعل المطلوب طلبًا غير جازم، ويترتَّب عليه ثوابُ المرء على فعْله وعدمُ عقابه على ترْكه.

وقد تُطلقُ عندهم على ما يُقابل البدعة، ومنه قولُهم: طلاقُ السُّنّة كذا، وطلاق البدعة كذا؛ بل إنَّ منهم من يُطلق على "السُّنَّة" الشَّريعةَ نفسها، ويجعلها تشمل الأحكامَ الفقهيَّة الخمسة.

يقول ابنُ حزم: "السُّنَّة هي: الشَّريعة نفسُها، وهي في أصل اللُّغة: وجهُ الشَّيءِ وظاهرُه". 

ثمَّ يقول: "وأقسامُ السُّنَّة في الشَّريعة: فرضٌ، أو ندبٌ ، أو إباحةٌ، أو كراهةٌ، أو تحريمٌ. كلُّ ذلك قد سنَّهُ رسولُ الله ( عن الله (".

هذه هي المفاهيم الإسلاميَّة التي يُستخدم فيها لفظُ "السُّنّة".

ثالثًا: حُجِّيَّة السُّنَّة، والرَّدُّ على مُنكريها:
لقد اتَّفق جمهور المسلمين على وجوب العمل بالسُّنَّة، والرُّجوع إليها في استنباط الأحكام، باعتبارها مصدرًا رئيسًا من مصادر التَّشريع الإسلاميِّ؛ فصاحبُها ( هو المبلِّغ رسالةَ ربِّه ( بقوله وفعْله وتقريره؛ ومن ثَمَّ نقَلها الخلفُ عن السَّلف جيلًا بعد جيل، وتمسَّك المسلمون بها، وحافظوا عليها في أمور دينهم؛ استجابةً لنداء ربِّهم، وتأسِّيًا برسوله الكريم (. قال (: {ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [الأنفال:24].

أ- الاستدلال على حُجِّيّة السُّنّة:

وقد استدلُّوا على حُجية السُّنَّة في ثبوت الأحكام التَّشريعيَّة ووجوب العمل بها، بأدلَّةٍ من القرآن، وأخرى من السُّنَّة، ثُمَّ بالإجماع.

أولًا: القرآن الكريم:

لقد دلَّ في كثيرٍ من آياته على وجوب طاعة الرَّسول في كلِّ ما جاء به؛ مثل قوله (: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ} [النساء:80], وقوله: {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [النور:63], وقوله: {ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ } [الحشر:7].

فهذه الآيات وغيرها كثير، كلُّها تُوجب طاعةَ رسول الله ( في كلِّ ما يصدرُ عنه بإطلاق، والرَّدَّ إليه عند التَّنازع، وقبولَ حُكمه، والتَّسليم به، والله ( أعلمُ حيث يجعلُ رسالته.

ثانيًا: استدلالهم بالسُّنَّة:

قد يُقال: كيف يُستدلُّ على حُجِّيّة السُّنَّة بالسُّنَّة، والدَّليل والمدلول في هذا الاستدلال يعتمدُ كلٌّ منهما على الآخَر؟

والجواب عن ذلك: أنَّه من باب التَّوكيد بما ورد في القرآن، ولِما هو مقتضى الرِّسالة أو الدَّعوة الإسلامية فحسب.

هذا وقد وردت أحاديثُ كثيرةٌ تدلُّ على وجوب العمل بالسُّنَّة، منها قوله (: ((لا ألْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكئًا على أريكته، يأتيه الأمرُ من أمري ممَّا أمرتُ به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري, ما وجدْناه في كتاب الله اتَّبعناه)). 

وقوله (: ((فلْيُبلِّغ الشَّاهدُ الغائبَ)).

وقوله: ((بَلِّغُوا عنِّي ولو آيةً، وحَدِّثوا عن بني إسرائيلَ ولا حرجَ, ومَن كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مقعدَه من النَّار)), وغير ذلك من الأحاديث، الَّتي تدلُّ على أنَّ السُّنَّةَ مِثْلُ القرآن في وجوب العمل بها، وأنَّ الرَّسول ( مُبلِّغٌ عن ربه رسالتَه؛ ويقتضي ذلك أنَّه لم يُحرِّم شيئًا أو يُحلِّل شيئًا إلا بإشراف الوحي: { ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ } [النجم:3، 4].

ثالثًا: الاستدلال بالإجماع:

لقد أجمعت الأُمَّة على العمل بالسُّنَّة، وعَرف المسلمون لها منزلتَها السَّامية في الشَّريعة الإسلاميَّة، واعتبروها المصدرَ الثَّاني للتَّشريع بعدَ كتاب الله؛ إذ هو المصدرُ الأوَّل والمستدلُّ به على حُجِّيَّة السُّنَّة، والمُبيِّن أنَّ مهمة السُّنَّة هي بيانُ ما في القرآن الكريم؛ ومن ثَمّ كانت رتبتُها التَّأخُّرَ في الاعتبار.

والحاصلُ أنَّ ثبوتَ حجِّيَّة السُّنَّة المطهَّرة، واستقلالها بتشريع الأحكام، ضرورةٌ دينيَّةٌ؛ ولا يُخالفُ في ذلك إلّا مَن لا حظَّ له في دين الإسلام، كما قال الشَّوكانيُّ في (إرشاد الفحول).

ب. الرَّدُّ على مُنكري حُجِّيّة السُّنّة:

من المنكِرون لحُجِّيّة السُّنّة؟

إنَّ ابنَ حزم والجمهور متَّفقون على أنَّ سُنَّة رسول الله ( كلَّها مصدرٌ تشريعيٌّ ملزِمٌ للمسلمين، وهذا الفهمَ لمكانة السُّنَّة يُفسِّر سرَّ اهتمامِ المسلمين بها والمحافظةِ عليها، جيلًا بعد جيل. ولم يشذَّ عمَّا ذهب إليه جمهورُ المسلمين من وجوب العمل بالسُّنَّة أو الاحتجاج بها، إلّا طائفةٌ مِمَّن ينتسبون إلى الإسلام, هذه الطَّائفةُ أنكرت حُجية السُّنَّة ولزومَ العمل بها. فالحقائقُ البديهيَّة المتَّفق عليها، لا تعدمُ أحيانًا مَن يجادلُ فيها أو يُنكرها، إمَّا عن سوء طويَّة، وإمَّا عن قبيل المكابرة والمغالطة والعناد، وإمّا عن جهل بحقائق الأمور.

وقد حدث هذا بالنسبة للسُّنّة، حيث قام أفرادٌ في بعض عصور المسلمين الأولى، يُنكرونَ أن تكون السُّنَّة مصدرًا تشريعيًّا مُلزِمًا للمسلمين.

أمَّا بخصوص هؤلاء الَّذين يُنكرون حُجِّية السُّنَّة، فقد رجَّح بعضُ الباحثين أنَّهم من المعتزلة, وقال آخرون: هم من الخوارج, وقيل: هم من الزَّنادقة، وإن لبسوا أثواب الخوارج حينًا والمعتزلة حينًا آخَر.

ولقد تصدَّى الشَّافعيُّ -رحمه الله- للرَّدِّ على فئاتٍ ثلاث تنتسبُ إلى الإسلام، ويجمعُها إنكارُ حجِّية السُّنَّة, هي:

الطَّائفة الأولى: أنكرت حُجية السُّنَّة كلها.

الطائفة الثانية: أنكرت حجّية ما زاد على القرآن منها.

الطائفة الثالثة: أنكرت حجّية أخبار الآحاد أو أخبار الخاصة، كما يسمِّيها الشافعي أحيانًا.

ويجب أن نُلاحظَ أنَّ الشَّافعيَّ حين يردُّ على الطَّائفة الثَّانية، فإنَّه يرُدُّ على من يقول منها: إنَّه لا حُجِّيَّة لسنةٍ ترِدُ عن رسول الله (, إلّا إذا وُجد نصُّ قرآنٍ في معناها.

والشَّافعيُّ يرُدُّ هذا القولَ؛ لأنَّه في معنى قول الطائفة الأولى التي تُنكر حجّية السُّنَّة مطلقًا؛ لأنَّه متى ورَدَ القرآن بشيءٍ فإنَّما هو الحُجَّة فيه، وهو كافٍ وحده في ذلك؛ أمَّا الحُجِّيَّة الحقيقيَّة للسُّنَّة، فإنَّما تبدو فيما انفردت به ممَّا ليس فيه نصّ قرآن.

وأمَّا من يقول: إنَّ السُّنَّة لا تأتي بشيءٍ إلّا إذا كان له في القرآن أصلٌ، فهو قولٌ مقبول لا يتطلَّب ردًّّا من الشَّافعيِّ أو غيره؛ لأنَّ أصول الدِّين كلّها متضمَّنة في القرآن الكريم على وجْه العموم، كما تَبيَّن لنا من خلال الحديث عن المصدر الأوَّل للسِّياسة الشَّرعيَّة أو للتَّشريع الإسلاميِّ، وهو الكتاب أو القرآن الكريم, وهذا القول ينفي حُجّية ما زاد من السُّنَّة على ما في القرآن.

ردُّ ابن حزم على القائلين بأنَّ ما خالف القرآنَ من السُّنَّة تركناه:

من قالوا: "ما كان في القرآن أخذناه, وما لم يكن في القرآن لا ما يوافقُه ولا ما يخالفُه أخذْناه, وما كان خلافًا للقرآن تركْناه" يقال لهم: ليس في الحديث الذي صحَّ شيءٌ يُخالف القرآن, فإنْ عدَّ الزِّيادة خلافًا لزِمه أن يقطعَ في فلس من الذَّهب؛ لأنَّ القرآن جاء بعموم القطع, ولزِمه أن يُحلَّ العَذِرة لأنَّ في نصِّ القرآن: { ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ } [الأنعام: 145]، والعَذِرة ليست شيئًا ممَّا ذُكر, ولزِمه أيضًا أن يُحلَّ الجمْع بين العمّة وبنت أخيها، لأنَّ القرآن نصَّ على المحرّمات، ثم قال: { ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ } [النساء: 24].

ويروي ابن حزم قول ابن مسرَّة: الحديث ثلاثة أقسام:

الأول: حديثٌ موافق لما في القرآن، فالأخذ به فرْض.

الثاني: حديثٌ زائد على ما في القرآن، فهو مضافٌ إلى ما في القرآن، والأخذ به فرض.

الثالث: حديث مخالف لما في القرآن، فهو مطَّرَحٌ. 

ثم يقول: لا سبيلَ إلى وجود خبرٍ صحيح مخالفٍ لما في القرآن أصلًا، وكلُّ خبر شريعة فهو إمَّا مضافٌ إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسِّر لجملته، وإمَّا مستثنى منه مبَيِّن لجملته؛ ولا سبيل لوجه ثالث. فليس القرآن حاكمًا على السُّنَّة، من حيث إنَّه لكي يُقبل الحديث يعرض على الكتاب، كما كان يتّجه بعض الفقهاء، وليست السُّنَّة كذلك حاكمةً على الكتاب من حيث إنها الطريق لمعرفته، كما قال بعض كتاب الفقه من الشافعية والحنابلة؛ بل إنهما قسمان للوحي المحمدي، وكلاهما يُتمِّم الآخَر، وهما متَّحدان لا ينفصلان.

وعلى أيَّة حال، فقد استقرَّ رأيُ جمهور المسلمين قبل الشَّافعي وبعده, على أنَّ السُّنَّة هي مصدر التَّشريع الإسلامي الثاني بعد القرآن الكريم، بل إنَّ من العلماء من يرى أنَّهما في مرتبة واحدة، وكلاهما وحيٌ تجب طاعته, ولا فرق بينهما من هذه الناحية، وإنما الفرق من جهة التعبّد بالتلاوة والنظم أو الإعجاز. هذا ما أجمعتْ عليه الأدلة المتضافرة من القرآن والسُّنّة والإجماع.

علوم الحديث ومصطلحه في مواجهة المُنكرين لحجّيّة السّنّة:

لقد ظهر نوعٌ من الدراسة، ليس له مثيل على الإطلاق في غير الثقافة الإسلامية، وأعني بها: علوم الحديث ومصطلحه، والتي من أهمِّها: الجرح والتعديل، ومختلف الحديث، وعلل الحديث، وناسخ الحديث ومنسوخه. ولم تدع هذه العلوم وغيرها شيئًا يتصل من بعيد أو قريب بالسّنّة، سواء من حيث إسنادها أو رواتها، وسواء من حيث متنها أو مضمونها، إلّا وقدّمتْ بحوثًا مستفيضة فيه في استقصاءٍ منقطع النظير، بحيث وُثِّقت نصوص السُّنَّة ووصلت إلينا على وجه العموم صحيحةً، وبقيت إذًا كما كانت أيامَ رسول الله ( المصدرَ الثاني للتَّشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، والنبع الصافي لمن أراد الاستدلال على حُكم شرعيٍّ، أو استنباط حُكم شرعي من نصوص القرآن والسُّنّة. أمَّا هؤلاء الخارجون على جماعة المسلمين, برفض السُّنَّة كلها أو بعضها، وبوضع الأحاديث ونسبتها إلى النبي (، فقد ذهبوا في لُجَّة التاريخ، وبقيت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.

- مظاهر لإنكار الاحتجاج بالسُّنّة, في عصر الصحابة والتابعين:

يبدو أنَّ ظاهرةَ إنكار الاحتجاج بالسّنّة قد وُجدت لها أنماطٌ أو مظاهرُ في عصر الصَّحابة والتَّابعين؛ فقد روي عن الصَّحابيِّ الجليل عمران بن حصين: أنَّ رجلًا أتاه فسأله عن شيءٍ، فحدَّثه، فقال الرَّجل: حَدِّثوا عن كتاب الله ( ولا تُحدِّثوا عن غيره. فقال له, أي: عمران بن حصين: "إنك امرؤٌ أحمق! أتجدُ في كتاب الله صلاةَ الظُّهر أربعًا لا يُجهر فيها؟..."، وعدَّ الصَّلوات والزَّكاة ونحوَها، ثم قال: "أتجد هذا في كتاب الله مفسَّرًا؟ إنَّ كتاب الله أبهم هذا، والسُّنَّة تُفسِّره".

وأيضًا قال رجلٌ للتَّابعيِّ الجليل مُطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير: لا تحدِّثونا إلّا بالقرآن؛ فقال له مطرف: "واللهِ ما نُريد بالقرآن بدلًا، ولكن نُريد من هو أعلمُ بالقرآن منَّا".

ويبدو أيضًا أنَّ رسول الله ( حين ذمَّ ترك السُّنَّة والاقتصار على الكتاب، كان يقصد هؤلاء الذين يُنكرون حُجِّيَّة السُّنَّة قديمًا وحديثًا. ولعلَّ القرآن الكريم كان يُشير بتكراره في آياتٍ متعدِّدة إلى وجوب طاعة الرَّسول #, لهؤلاء الجاحدين المعاندين.

قولهم: وهل يحتاج القرآن إلى ما يكمله؟

إنَّ رافضي السُّنَّة والمُمارين في إلزامها التَّشريعيِّ يقولون: كيف نحتاجُ إلى غير القرآن في أمورنا التَّشريعيَّة، لا سيَّما وأنَّه قد حوى كلَّ شيءٍ كان, ويكون إلى يوم الدِّين؟ وهل يحتاج القرآنُ إلى ما يُكمله؟

وهذه مغالطة مكشوفة وظاهرةُ البطلان؛ فإنَّ القرآن وإن غطَّى كلَّ الأقضية في عموميّاتها إلى يوم الدِّين، وإن حوى كلَّ الأصول التَّشريعيَّة الرئيسة أو الكلِّيَّة في الإسلام، إلا أنَّه لا يُتصوَّر أنَّ يحتوي كلَّ التَّفصيلات التي يواجهها المسلمون, في مجال التَّطبيق العملي.

ثم إنَّ فهمَ تشريعات القرآن، وتطبيقَها بصورة صحيحة تتَّفق وما يريده الشَّارع الحكيم، كان يقتضي نموذجًا واقعيًّا وعمليًّا، ليكونَ بمثابة علامةٍ على الطَّريق يهتدي بها المسلمون بعد ذلك, وكانت تلكَ مهمَّة رسول الله ( في الفترة الزمنيَّة التي كان ينزل فيها الوحي بالتَّدرُّج في الأحكام، والإشراف على تنفيذها من قبَل الرَّسول ( وصحابته الكرام }.

وأيضًا لا يتصوَّر عاقل أن تتَّسع نصوص القرآن لتفصيل الحُكم الشَّرعيِّ في كلِّ مسألةٍ جزئيَّة, تَحْدث لكلِّ إنسان في أيّ عصر وبيئة! فإنَّ ذلك كان يتطلَّبُ - لو صحَّ هذا الافتراضُ- أن تأتي نصوص القرآن في حجمٍ لا نستطيع تصوُّرَ ضخامته، فضلًا عن أن تتَّسع قُدراتنا البشرية المحدودة لمدارسته والعلْم به واستيعابه ثم تطبيقه، فضلًا عمَّا في ذلك - أيضًا لو تحقق فرضًا- من تعطيل لمهمّة الرَّسول ( المبيِّن عن ربِّ العباد وحيَه للعباد؛ وقد قال (: {ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [النحل:44]، وقال: {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [محمد:33].
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